كان كلامنا المتقدم في ما إذا ورد عام ومخصصان لذلك العام، قلنا: إنه لا وجه للقول بانقلاب النسبة بين هذه الأدلة الثلاثة، بل الصحيح أن الموارد مختلفة، في بعض الأحايين كما في المثال الذي أوردناه، نخصص العام بكلا الخاصين، وذلك لقوة ظهور التخصيص بالخاصين للعام، على حد التعبير الذي أوردناه أن الخاصين اندمجا، اندك كل منهما في الآخر، فأصبحا بمثابة المخصص الواحد، هكذا الحال، وكان هناك كلام في بعض الحيثيات، من أهم تلك الحيثيات التي استعرضناها أن التخصيص بالمخصصين للعام مقبول إذا لم يلزم منه الاستهجان، وقلنا: إن الاستهجان يكون بكثرة المخصصات حتى لا يبقى تحت العام إلا القليل.
بعد ذلك أردفنا الكلام بمطلب، هو بمثابة التوكيد لما تقدم، خلاصة المطلب كالتالي: أن ما تقدم من الكلام يبلور لنا أن إعادة الدعوى جذعاً، والقول بلابدية انقلاب النسبة ليس بسديد، لماذا؟ لأن المدار على قوة الظهور، وبما أن الاستظهار في المقام لا يرجع للظهور البدوي، وإنما للظهور الجدي، معاي أنتم في المقدمات المطوية، فلذلك يتعين القول بتخصيص العام بكلا الخاصين، ثم عطفنا أيضا بأنه أيضاً ههنا  الكلام رغم أننا قلنا إن الخاصين يخصصان عموم ذلك العام، بس هذا ليس بدليل على عدم انقلاب النسبة في بعض الأحايين، لأن المورد في المقام اقتضى أن نخصص العام بكلا الخاصين، بس هذا مو معناه أنه ما تنقلب النسبة، لا، في بعض الأحيان قد تنقلب النسبة.

ثم ختمنا المطلب بأنه أيضاً ما نقدر نقول إن أحد الخاصين إذا كان مقطوع المضمون هو المقدم، أو إذا كان مقطوع الصدور، كل هذه الترجيحات لا قيمة لها، لأن المدار كما أسلفنا على قوة الظهور، وهكذا الحال أننا لا نخصص العام بالأسبق زماناً، يعني لو ورد عام هكذا: أكرم العلماء، ثم قلنا هكذا: يعني أمس قلنا أكرم العلماء، اليوم قلنا ماذا؟ ولا تكرم النحاة، ظلينا خمسة عشر سنة، قلنا: ولا تكرم الفساق مثلاً، لا أثر لهذا التأخير الزماني، كأن الخاصين وردا بالأمس، وصلنا إلى هذا، النقطة التي وصلنا إليها...

خلافاً لما ذهب إليه المحقق الخوئي (يرحمه الله)، اش قال المحقق الخوئي؟ قال شوف: نحن إذا كان أحد الخاصين متقدم في زمانه، خصصنا به عموم العام، فانقلبت النسبة انقلابا قهرياً، بين ذلك العام الذي قد خصص بالخاص الثالث المتقدم، وبين الخاص الذي في مثالنا جاء بعد خمسة عشر سنة، يقول شوف، ولذلك نحن عندنا يقول أحاديث، بعض الأحاديث واردة عن النبي (ص)، فمثلاً ورد عام عن النبي، ثم ورد خاص عن النبي (ص)، قهراً نخصص عموم ذلك العام الوارد عنه (ص) بالخاص، فلما يرد خاص ثاني عن الإمام العسكري، واضح، تصير النسبة شنهو؟ بأن ذلك العام الذي قد خصص في زمان النبي خلاص، أصبح بينه وبين ذلك الخصوص الذي، أو التخصيص الذي ورد في زمان الإمام العسكري (ع) عموم وخصوص من وجه، فتكون النسبة انقلبت انقلاباً قهرياً، كلام من هذا؟ السيد الخوئي (يرحمه الله).
يقول الماتن: الكلام هو الكلام، وردنا على ما قاله السيد الخوئي هو ردنا المتقدم، بمعنى أن المدار على قوة الظهور، يعني أنه إذا جاء عام وخاصان، سواء تقدم أحدهما على الآخر، أو ما نعرف المتقدم من المتأخر، الكلام هو الكلام، تارة نرى أن الخاصين يندمجان ويخصصان العام، وأخرى نرى أن العام يخصص بأحد الخاصين فتنقلب النسبة، أما التقدم الزماني لأحد الخاصين على الآخر فلا وجه له ليكون أقوى في القول بإدعاء انقلاب النسبة، طبعا السيد الخوئي والماتن أيضاً قال، قال: لأن هذا الخاص الأول كأنه شنهو؟ كأنه نسخ عموم العام، يعني ورد مثلاً عام عن النبي: أكرم الفقهاء، ثم قال هكذا: ولا تكرم المتنطعين منهم، تعرفون المتنطع؟ المتنطع هو يعني مثل ما نعبر نحن، بمثابة من يكون عنده تدقيقات خارجة عن العرف المألوف، فهذا يقول إذا واحد فقيه مثلاً على هذا النمط، هذا لا تكرمه، ليش؟ لأن النبي يريد أن يسير في الاتجاه الفقهي على المسار الموضوع على السكة، على نسق العرف العام، فاستثنى المتنطعين، يعني كأنه أصلاً بادئ ذي بدء نسخ، أزال الحكم، النسخ هو إزالة الحكم من البداية، قال الفقيه سليم السليقة، الذي سليقته على وفق العرف، هذا أكرمه بس، الذي خارج عن العرف، تدقيقاته زائدة عن العرف هذا لا تكرمه، نسخ عموم ذلك العام، تالي أيضاً جاء عن الإمام الصادق: إلا المنجمين من الفقهاء، بحيث هو استثنى المنجمين من.... مثال هذا مثال، يقول هذا واضح، ليش قلنا إنا هنا نحن في الحقيقة نخصص بالثاني؟ لأنه أصلاً ذاك عموم العام ما كأن معه خاص حتى ننظر إلى الخاصين، أصلاً عموم العام الأول هو بمثابة شيء خاص، وهذا المخصص الثاني هو الذي عليه المدار، واضح شيقول السيد الخوئي، خلاص أولاً، يعني التقدم الزماني كأنه نسخ ذلك العموم الذي جاء معه خصوص في زمنه، بعد خمسة عشر، عشرين سنة، خلاص صار شيئاً ثانياً، يعني دائرة عموم العام منذ البداية تضيقت، لأنه نسخ عموم العام، أزيل العموم منه، فما ننظر إلا إلى النسبة بين هذه الدائرة التي خصصت، وبين (إلا المنجمين)، واضحة لنا الفكرة...
يقول المحكم: يا سيدنا الخوئي، الكلام الذي قلتموه إن دلل عليه الظهور، يعني صار مثلاً، افرض جاء هكذا: أكرم الفقهاء، إلا الفساق في زمان النبي مثلاً، وجاء عن الإمام الصادق (ع) أيضاً شنهو؟ أكرم الفقهاء إلا الفقيه الذي لا ينتفع بعلمه، ما نقدر نقول، نحن نخصص، مثل مثال الذي نحن الآن، نفس الكلام، نقول رغم أن ذلك الخاص الذي ورد في زمان النبي هو متقدم، ولكنه مع الخاص المتأخر اتحدا، فخصصا عموم العام، وأصبحا كلاهما بمثابة المخصص الواحد، خلصنا الآن الرد على السيد الخوئي؟ خلاص...
بس، يعني إلا، في بعض الموارد نقبل أنه إذا ورد خاص مع العام، أوتوماتيكيا يكون الخاص مخصصا للعام، والخاص المتأخر ينظر له مع الدائرة الضيقة التي تخصصت بخصوص ذلك الخاص الأول، يعني كأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه صار، متى؟ إذا كان المخصص الأول متصلا بالكلام، مو منفصلا عنه، متصلا به، ليش؟ يقول هذا واضح لنا، لأن المخصص المتصل مع الكلام أزال الظهور الجدي للكلام، يعني مثل إذا ورد هكذا: أكرم الأتقياء، شنهو؟ الأتقياء، شنقول؟ الدمثين، فيه واحد عنده تقوى بس ما عنده دماثة خلق، ما فيه مرونه عنده، حده، أكرم الأتقاء شنهو؟ الدمثين، الذين أخلاقياتهم عالية جداً، يقول هذا لأنه ورد وإياه، معه، اقترن به، تالي قلنا مثلاً شنهو؟ ولا تكرم إلا المبلغين من الأتقياء، الناس الذين يهتمون بنشر أحكام الشريعة وتعليم الناس، عندهم تقوى، بس عندهم شنهو؟ إيضاً إيصال للأحكام الشرعية، يقول هذا واضح أن الدائرة الأولى منذ البداية، بادئ ذي بدء قد تضيقت، شالسبب؟  لأنه أصلاً كما قلنا: لاظهور جدي لعموم العام في العموم بعد اقترانه بالمخصص المتصل، متى يكون للعموم ظهور؟ إذا كان قلنا المخصص غير متصل، قلنا له ظهور، تالي بعدين نشوف اشلون يعني... بعد ورود المخصص، لأنه يقول اتضح في المقام بما لا مزيد عليه أن الكلام الذي أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله) فيه خدشة...
الأمر الثاني: نحن نضيف، مو هو، يعني موجود هذا الكلام، الذي نحن نضيف، يعني يكون نتسامح اشوي، نضيف أن المخصص إذا كان متصلاً هذا كما قال السيد الخوئي (يرحمه الله)، بس هذا ليش؟ ليس لما، للحيثية  التي أوردها أو العلة التي جاء بها السيد الخوئي، لعدم انعقاد العموم في العموم، يعني قلنا ما له ظهور جدي...
خلصنا الآن، كل كلامنا الآن على المثال الأول...

نحن قلنا ورد عندنا مثالان، أو أوردنا مثالين، ونحن نبغي نقول، نقول هكذا: إن المثالين اللذين أوردناهما في المقام هما مثالان صالحان لأن يكونا ظاهرين في القول بعدم انقلاب النسبة، خلصنا المثال الأول الآن، وجبنا فيه إن قلت قلت أكثر من مورد...

كلامنا الآن في المثال نمرة اثنين، الذي هو شنهو؟ ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة، يحرم بيع عذرة الإنسان، قلنا نقول بانقلاب النسبة أو ما نقول؟ مثلاً، نحن هنا يعني مرة نقول هكذا، نقول هذا الدليل الذي قال بحرمة بيع عذرة الإنسان هذا على حدة نأخذه، لا ربط له بالدليل الأول المحرم ولا بالدليل الثاني المسوغ والمجوز، الدليلان نمرة واحد مع نمرة اثنين يتعارضان، ولابد من إعمال قواعد التعارض، إما مثلاً القول بأنهما تعارضا وتساقطا ونرجع إلى الأصول العملية، أو توجيه الحل مثلاً، ذاك مثلا على شدة الكراهة، هذا التعبير لما يقول: يحرم بيع العذرة، يعني هذا شنهو؟ مثل أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني هذا شنهو؟ سائغ، بس الله أكبر، يعني واصل إلى الدرجة القريبة جداً من الحرمة، طيب، فإذن هنا عندنا لما يرد عامان، أحدهما يقول بالحلية والآخر بالحرمة، ودليل ثالث شيقول لنا الدليل الثالث؟ يقول حرام، إما إن يكون هذا حرام الدليل الثالث، شيصير؟ يصير، أنا بأعبر تعبير جديد من عندي، يصير بمثابة المفسر والموضح والشارح للمراد بالدليل الدال على حرمة بيع العذرة، يعني هذه العذرة المخصوصة التي هي للإنسان، الحرمة ههنا، وذاك الدليل الذي يقول لا بأس ببيع العذرة، يعني فيما عدا الإنسان، بس، بقية أنماط وأنواع الحيوان، هكذا نقول، أو نقول لا، الحرمة ههنا لبيع عذرة الإنسان على حاله، والدليلان هنا متعارضان، ولابد من إعمال قواعد التعارض بينهما، التساقط والرجوع للأصل العملي مثلاً، والقول مثلا بالحلية، أو التخيير مثلاً، أو الترجيح لأحدهما على الآخر بالقول مثلاً بالحرمة مطلقاً، لأن نحن رجحنا القول بالحرمة على القول مثلاً ماذا؟ بحلية بيع العذرة، المهم أن نحن نعمل قواعد التعارض في المتعارضين، ونشوف اشلون نرجح، اشلون يتساقط الدليلان، نشوف اشلون، يعني نجري قواعد التعارض، نتخير بالعمل بأحدهما دون الآخر، بأيهما أخذت فموسع عليك، موجود هذا...
.....

ايه، هذا مثال...
...

طبعا إذا عندنا أصول لفظية، عمومات، نرجع لها قبل، بس فرضنا ما عندنا، نرجع إلى الأصل العملي، هذا واضح لا غبار عليه، لا كلام فيه، حتما إذا عندنا أصول لفظية هي المقدَّمة، على كلٍ...
فإذن المثال الثالث شيقول؟ يقول: عندنا ثلاثة أدلة، نحن يقول في هذا المثال نمرة اثنين أيضا نرى أنه صالح لأن يكون الدليل الثالث شنهو كما عبرت أنا عبرت، شارحاً ومفسرا وموضحا ومبينا لأحد العامين، فيرتفع الخلاف بينهما ويصبح قرينة على الجمع العرفي للتعارض، يعني ارتفع التعارض، وفي الحقيقة يقول الماتن هذا في الحقيقة اش سوى لنا هذا، هذا المثال هذا ماذا أفادنا؟ في الحقيقة هذا المثال يمكن أن يكون دليلا على انقلاب النسبة، عجيب، اشلون؟ يقول: لأن العام المخالف للخاص، الخاص شيقول؟ يحرم بيع عذرة الإنسان، العام الثاني المخالف شنهو؟ لا بأس ببيع العذرة، العام المخالف للخاص بعد أن كان في نفسه معارضا للعام، يحرم، اش أصبح؟ صلح بسبب الخاص لأن يكون مخصصا، يعني لا بأس ببيع العذرة إلا عذرة الإنسان، كأن نحن خصصنا، فكانت النسبة عامين، بينهما تباين، يحرم، يحل، صار أحد الخاصين تخصص بالخاص فانقلبت النسبة.

الآن نطبق حتى لا يبعد بنا وإلا فيه كلام...

تطبيق:

وما تكرر، هذا خوش بحث يكون ننتبه له...

وما تكرر منا من عدم حجية المتعارضين في نفي الثالث يختص بالمتعارضين المتصادمين عرفا، اللذين لا يصلح كل منهما لبيان المراد من الآخر والقرينية عليه، مثل، يحرم، يحل، هذا يحرم يحل، إذا تساقطا، بعد ما ينفيان القول الثالث، لكن هنا قلنا إذا مثلاً اش كان مثالنا؟ أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، يعني فساق العلماء، وتصادقا في مورد، يتعارضان فيه، اش قلنا؟ وسقطا في هذا المورد، ما ندري، كلاهما في نفس رتبة الآخر، يعني التعارض استحكم بينهما، أحد الدليلين بقوة جدا يقول هذا العالم يجب إكرامه، بالرغم أنه صدرت منه بعض المخالفات بس يجب إكرامه، والدليل الثاني يقول: يحرم إكرامه، يقول: يبقى كل منهما في غير هذا المورد حجة في دائرته، إلا في هذا المورد، يعني ما تنتفي الحجية في بقية الموارد صدق أحد العامين إلا في هذا المورد، طيب بما أنهما سقطا في هذا المورد يعني يسقطان في كل الموارد؟ يقول لا، في هذا المورد لا يسقطان، ولذلك يقول: ولا يجري في مثل العامين من وجه مما كان كل منهما صالحا للقرينية على الآخر وحمله على ما يناسبه، والتوقف عن العامين لعدم تعين أحدهما للقرينية لعدم الأظهر في البين، الذي هو في العالم الفاسق، ما ندري أيهما الأظهر، تساقطا فيه...

 إذ في مثل ذلك يصلحان عرفا لبيان نفي الثالث، لأنه المتيقن من مدلولهما، كالكلام الواحد المجمل المردد بين وجهين...

مثل إذا قلت لك مثلاً: جاء عين، وأنت تدري هذه العين إما شخصية مهمة، وإلا هو الجاسوس مثلاً، بس واضح أنه مثلا ما تقصد به معنى ثالث أو رابع، فإذا دار الأمر بين اثنين فقط، شيصير؟ ينتفي الثالث، يقول مثل ههنا، كالكلام الواحد المجمل المردد بين وجهين، الذي هو بيان على نفي الثالث. ولعله يأتي التعرض له في محله.

نعم، إذا لزم من تقديم كلا الخاصين على العام كثرة التخصيص المستهجن كان التعارض بينه وبينهما مستحكما، كما هو الحال في موارد التخصيص...

بعد هذه قاعدة عامة، دائماً مثلا نقول لك: أكرم طلبة الحوزة، إلا من يرتدي البشت، إلا من يأتي متأخراً، إلا من يلبس الغترة، إلا من يمزح، إلا من يشرب القهوة، إلا إلا، وبقي كم؟ فرد واحد، واحد يقول لي هذا أكرم، لو قلت له أكرم طلبة الحوزة إلا، قال لي أنت تعرف أصول؟ قلت ايه، قال وعربية؟ قلت له إيه، قال على العربية السلام، وعلى الأصول التحية، ايه، يقول شنهو هذا؟ أين الأصول أين هذا، مستهجن، تخصيص الأكثر مر علينا مستهجن...

كثرة التخصيص له، كان التعارض بين وبيهما مستحكما، كما هو الحال في سائر موارد التخصيص، ودخل في التعارض بين أكثر من دليلين، الذي يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.

ثم إنه لا مجال لدعوى انقلاب النسبة في المقام، الذي اليوم شرحناه، بدعوى أنه بعد تخصيص العام، الذي قلنا ترجع الدعوى جذعا، الذي عبرناه، وأنت عبرت بأن هذا أشبه بالكلام الهندي الذي قبل نفسره، بس بعد ما فسرناه صار كلاما عربيا مبيناً، صح؟  

 بدعوى : أنه بعد تخصيص العام بأحد الخاصين تكون النسبة بينه وبين الخاص الآخر العموم من وجه.

وذلك لعدم دخل أحد الخاصين في قرينية الآخر على العام بعد عدم صلاحية كل منهما لتفسير الآخر، لفرض كون النسبة بينهما العموم من وجه.

على أن ما سبق من الوجه، يعني أعدنا الكرة، من الوجه لانقلاب النسبة إنما يقتضيه في فرض سقوط العام عن الحجية في مورد أحد الخاصين في رتبة سابقة، يعني كما قلنا ورد عام، وورد مخصص له بمثابة المخصص المتصل، هسه مو مخصص متصل، بس بمثابة، يعني صالح للقرينية عليه، فتضيقت الدائرة ثم ورد الخاص الآخر هذا هنا نقول بانقلاب النسبة، أما في مثل في غيره من الموارد ما نقول...

في رتبة سابقة على ملاحظة النسبة بينه وبين الآخر، ولا مجال لأن يكون بهذه المثابة في المقام، ولا مجال لذلك في المقام بعد عدم تقدم أحدهما على الآخر رتبة، لأن قلنا رتبتهما واحدة ههنا، ليكون التخصيص به سابقا على التخصيص بالآخر، بل هما في رتبة واحدة في مقابل العام.

ولا وجه لترجيح مقطوع المضمون أو الصدور منهما بعد مشاركة المظنون له في الحجية، لأن نحن كلامنا في الحجية، فإن القطعي إنما يقدم على الظني عند تعارضهما، في مقام تأثيرهما في الدليل المعارض، ونحن فرضنا أنهما تساويا في الرتبة، يعني اجتزنا هذه المرحلة.
وكذا ترجيح الأسبق زمانا، لعدم الأثر لسبق الخاص زمانا في استكشاف مراد المتكلم من العام، خلافاً لما أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله)، ولذلك قال، خلنا نقول، يعني كان هذا شيقول التعبير الأفصح الأبلغ شيقول؟ ولهذا، يعني عطف على هذه القاعدة التي أصلناها..
ولا فرق في ذلك بين ما صدر عن الأئمة عليهم السّلام وما صدر عن النبي صلّى الله عليه وآله بعد فرض كونه مخصصا، خلافا لما يظهر من بعض مشايخنا من توجه انقلاب النسبة في فرض اختلاف الزمان في ما صدر عنه صلّى الله عليه وآله، وأنه يتعين تخصيص العام أولا بالخاص الأسبق فتنقلب النسبة بينه وبين الخاص المتأخر.

غاية الأمر البناء على النسخ في ما صدر عنه صلّى الله عليه وآله بالوجه المتقدم...

لأنه قلنا إذا ورد خاصان، كأنه تضيقت الدائرة من أول الأمر، فيتعين العمل بالمتأخر على كل حال. فلاحظ.

نعم، لا إشكال في انقلاب النسبة إذا كان أحد الخاصين متصلا، ليش؟ لمنعه من انعقاد ظهور...

يعني المراد الجدي الذي قلنا...

ظهور العام في العموم، بل ليس هو من انقلاب النسبة حقيقة، إذ النسبة بين العام والخاص الآخر هي العموم من وجه من أول الأمر، لأنه قلنا هذا الذي جاء متصلا أصلاً ما خلى العموم ينعقد جداً في العام...

 إلا أنه لا يبعد غلبة أقوائية ظهور الخاص الآخر في شمول مورد الاجتماع من ظهور العام المخصص حينئذ، فيقدم عليه، كما لو كان أخص منه مطلقا، ولا أثر لانقلاب النسبة.

يعني يصير بمثابة أكرم العلماء ولا تكرم فساق العلماء، ولا تكرم من لا ينتفع بعمله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

